
مقدمة:

لقوله تعالى :"هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نور و قدره
منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب "

فبهسدي القسرءان الكريسم تفطسن النسسان إلسى أهميسة احتسساب
الزمسان مسن أيسام و شسهور و سسنين فكسانت السسنة الميلديسة و

السنة الهجرية. 

و من هذا المنطلق حثت كافة التشريعات على أن يكون الوقت
أساسا لمجموعة كسبيرة مسن المعساملت،و أن جميسع الجسراءات
تكون مرتبطة بمدد و أزمنة محددة، و دلك حسستى ل يكسسون عسسدم
تحديسسد الزمسسان سسسبقا مسسسلطا علسسى كافسسة أعمالنسسا و التزاماتنسسا
،وذلك من أجل تحقيق مبادئ أساسية في الصسسفقات العموميسسة
والمتمثلسسة فسسي تحقيسسق المسسساواة فسسي معاملسسة المترشسسحين و
شسسسفافية الجسسسراءات السسستي تضسسسمن حريسسسة الوصسسسول للطلسسسب
العمومي . فإذا تأملنسسا قسسانون الصسسفقات العمسسومي الجزائسسري و
كذا أمثاله من القوانين المقارنة نجسده قسد وضسع أزمنسة محسددة
لكافة مراحل الصفقة إبتداءا من التحضير للمشسسروع و التفكيسسر

فيه إلى غاية انتهاء الصفقة.

و عليه كسان لزامسا علينسا طسرح الشسكالية التاليسة : إلسى أي حسد
يمكن للدارة و المتعامسسل المتعاقسسد التقيسسد واللسستزام بالمواعيسسد

المرصودة في قانون الصفقات العمومية ؟

و للجابة عن هذه الشكالية التي تفرعت منهسسا عسسدة إشسكاليات
قد إرتئينا إلى تقسسيم هسذه الدراسسة إلسى فصسلين تطرقنسا فسي
الفصل الول إلى المسدد و المواعيسسد السسواجب إتباعهسسا فسسي ظسسل
الصفقة أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى المدد والمواعيد
الواجب إتباعها في ضمانات الصفقة و المنازعات المتعلقة بها.



الفصل الول :المدد و المواعيد الواجب إتباعهففا فففي
ظل الصفقة العمومية 

قد قسمنا هذا الفصل أيضا إلى مبحثين

المبحث الول: المدد و المواعيد الواجب إتباعها عنففد
إبرام الصفقة

كمسسا هسسو جلسسي و معسسروف أنسسه ل يمكسسن القسسول بوجسسود صسسفقة
عمومية ما لم يكن هناك حاجة ما تستدعي ضسسرورة تلبيسسة هسسذه
الحاجة إلى إبرام صفقة عمومية، فالصفقة العمومية تبتدئ من
تحديد هده الحاجة تم تلبيتها عن طريق إعداد دفتر الشروط ثم
خروجها إلى العلن عن طريق العلن عنها في الجرائد اليوميسسة
والصحف و ذلك من أجل تلقي العروض علسى أن يفسسح الجسل
المحدد لتحضسير العسروض المجسال واسسعا أمسام أكسبر عسدد مسن
المتنافسين لتتوج جميع هذه الجراءات بالمنح المؤقت للصفقة
على أن تصطدم جميع هذه المراحل بالرقابسسة علسسى الجسسراءات
ومدى احترام الجال المخصص لكل مرحلة من هذه المراحل 



المبحث الثاني :  المدد و المواعيد الواجب إتباعها  
عند تنفيذ الصفقة

دخول الصفقة حيز التنفيذ يستلزم وجود مدة بداية التنفيذ وهي
تلك المدة المتفق عليها في بنود العقد تقابلها بالضسسرورة تاريسسخ
نهايسة العقسد و هسسي تلسك المسدة السستي حسسددتها الدارة مسسن أجسسل
الستفادة بالشيء موضوع التعاقد متى رأت أن هذه المدة هي
المدة المناسبة لهذه الستفادة ، فإذا تسسأخر المتعامسسل المتعاقسسد
عن التنفيذ ضمن هسذه المسدة أو تماطسل فسي ذلسك حسق للدارة
فرض عقوبات تأخيرية عن كل يوم تأخير اللهم إستتناءا إذا كان

هذا التأخر لسباب قهرية ل دخل للمتعاقد فيها 

الفصل التاني : المدد و المواعيد الواجب إتباعها في
ضمانات الصفقة و المنازعات المتعلقة بها             

على أسساس أن الصسفقة العموميسة عبسارة عسن عقسد يلستزم كل
الطرفين بتقديم ضمانات يثبت من خللها حسن نيته فسسي تنفيسسذ
العلقة التعاقديسة علسى أكمسل وجسه فيلستزم المتعامسل المتعاقسد
بتقديم ما يعرف بكفالة حسن التنفيذ يتعهد بموجبها بالتنفيذ في
المسسدة المحسسددة ووفسسق الشسسروط المطلوبسسة، بالمقابسسل تقسسدم
الدارة ما يكفل هذا بتقسسديم تسسسبيقات إلسسى المتعامسسل المتعاقسسد
حتى ل يتحجج بعدم وجود لديه سيولة نقدية كافية للبدء بالتنفيذ

في المدة المحددة.

المبحث الثاني:المدد والمواعيد الواجب إتباعهففا فففي
منازعات الصفقة

باعتبار أن الصسفقة العموميسة عقسد بيسن طرفيسن قسد يحسدت أن
ينشأ نزاع بين هذين الطرفين سسواء ذلسك النسسزاع الحاصسل فسي
مرحلة إبسرام الصسفقة العموميسة والسذي يسسوى بطريقيسن: إمسا
التسوية الودية و ذلك برفع النزاع أمام لجنة الصفقات الوطنيسسة
المختصة وفق إتباع آجال محددة مسسبقا فسي فسانون الصسفقات



العمومية سواء من حيت أجال تلقي الطعون أو الجال المنوحة
لهذه اللجنة لفحص الطعون أو تلك الجال المخصصة للرد على

الطعون.

أما إذا لم تفلح التسوية الودية فل يكون أمامنا سوى رفع النزاع
أمام القضاء عن طريق دعوى اللغاء و التي يتبع فسي إجراءاتهسا
و في آجال رفعها ما هو منصسوص عليسه فسي قسانون الجسراءات

المدنية و الدارية.

وإن حدت ونشأ نزاع في مرحلة التنفيسذ فكسذلك لبسد بدايسة مسن
طرح النزاع أمام لجنسة الصسفقات الوطنيسة المختصسة مسن أجسل
اختصار الطريق أمام طول إجراءات القضاء ممسسا يعرقسسل تنفيسسذ
المشروع في أوانه أما إذا لم تسوى بالطريقة الودية فلبسسد مسسن
رفع دعوى القضاء الكامل أمام القضاء وكسذلك يتبسع بشسأنها مسا

هو منصوص عليه في قانون الجراءات المدنية و الدارية



الخاتمة:

وفسي الخيسر ل يسسعنا القسول سسوى أن نجساح كسل مرحلسة مسن
مراحل إعسسداد الصسسفقة مرهسسون بنجسساح المرحلسسة السستي تليهسسا ول

ّل باحترام مواعيد كل مرحلة.  يكون ذلك إ

فالتقيد بالجسال يجعسل الدارة مهيسأة سسواء لتلقسي الطعسون إن
وجدت في قراراتها، ومطمئنة بعد فواته وذلك بتحصين قراراتها
من احتمال الطعن فيهسا، فالتقيسسد بالميعسساد أضسحى مسن النظسام
العام، وأصبح الدفع بفوات الميعسساد جسسائزا فسسي مختلسسف مراحسسل
ّل لتحقيسق مصسلحة عليسا أل الصفقة، فتقريسر المواعيسد مسا هسو إ
وهي استقرار الوضاع الدارية وعدم تركها معلقة ممسسا سيشسسبع
الفوضسسى والضسسطراب فسسي المحيسسط الداري وهسسذا مسسا جعسسل

المشرع حريصا على جعل المور تسير وفق آجال محددة . 

 


